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 ةـــمقدم

عامة  ، تأميناتتنقسم إلى نوعينهي لتزامات، و الإو مان الحقوق ضل تالتأمينات وجدإن 
ن و والدائن هموال المدين كلها ضامنة لدينأه الذي تكون فيهذا الأخير ، موضوعها الضمان العام

الضمان العام ، إلا أن كون لهم نفس المرتبةحيث تب ،ون اديهم دائنون ع في الضمان العام
مما يؤدي إلى  الهو أمفي و تصرفه ضمانا غير كافيا، وذلك خوفا من إعسار المدين أتبر يع

 .نقصان ذمته المالية

التي تنقسم بدورها الى التأمينات الشخصية  ،ومن هنا ظهرت فكرة التأمينات الخاصة
وهذه  الدين لية شخصية عنو مسؤ  كفيل مسؤولاال ا وموضوعها الكفالة الشخصية حيث يكون فيه

الضمانة ليست بعيدة عن الضمان العالم ولا توفر الحماية الكافية للدائن المرتهن أما النوع 
التي سماها المشرع الجزائري بالحقوق  هو التأمينات العينيةفالثاني من الضمانات الخاصة 

، لعامةا الامتيازي وحق التخصيص حقوق ز العينية التبعية وهي الرهن الرسمي والرهن الحيا
 ي اكتسبذال الشيءلإستئثار المباشر على افمن خلال هذه الحقوق يكون للدائن الممتاز سلطة 

 .الحق العيني عليه

لذي تعتمده البنوك ا، وأبرزها هي حق الرهن الرسميبعية ومن أهم الحقوق العينية الت
سترداد لاضمان ك وذلك روض البنكيةالق، عن طريق بعلميات التمويل ابصفة كبيرة أثناء قيامه

  .ءالمدة الزمنية المحددة للوفاخلال عامل الثقة بين البنك والمدين فهو يدعم ، الدين

من الآثار المترتبة عنه والتي ، تنبثق للرهن الرسمي كضمانة بنكية الائتمانيةالقوة إن 
أهم ميزة له أن  و فالرهن الرسمي يرد على عقار ،الأخرى التأمينات العينية باقي يزه عن تم

ن هذه الحقوق أإلا  ،عن حق الملكيةق المترتبة و ر تبقى للراهن مع بقاء جميع الحقاحيازة العق
لدائن ا)للبنك يكون ذلك مقابل وفي  .الرهن والمحافظة على قيمة الضمانة مسلابوجوب تتقيد 

وكذلك حق البنك  الدائنين التاليين له في المرتبةحق الأفضلية على الدائنين العاديين و  (المرتهن
قيد الرهن بمجرد تلك الحقوق التي تثبت للبنك ، ار في أي يد كان بالتنفيذ الجبري في تتبع العق
يصبح الرهن الرسمي سندا تنفيذيا في يد البنك يحتج به في بموجبه حيث  ،العقاري في السجل 

 .مواجهة الغير
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 "نة بنكية في التشريع الجزائري اآثار الرهن الرسمي كضم"وتكمن اهمية دراسة موضوع 
من أهمية الرهن  ته النظريةأهمييكتسب الموضوع و ، ن ناحية نظرية وأخرى عمليةمن ناحيتي
نص  تيحقوق العينية التبعية الأخرى اليحتل الموقع الأول قبل الفي حد ذاته حيث الرسمي 

أقوى أهم و كنة الرهن الرسمي اوهذا دليل على مك ،المشرع الجزائري في القانون المدني هاعلي
 .، وقوته تبرز من خلال دراسة آثارهالضمانات العينية

داة الرهن الرسمي أ كون  تتمثل فيفهي لدراسة موضوع بحثنا  العملية يةمأما عن الأه
، حيث أن ما يرتبه الرهن الرسمي من آثار قانونية تمكن لتعزيز الثقة بين البنك والعميل فعالة

في زيادة البنك من ضمان القروض التي يمنحها وكذا من ضمان استرداها، وهو ما يساهم 
إلى زيادة التنمية الإقتصادية بدوره مما يؤدي البنكي عن طريق القروض العقارية، نسبة التمويل 

 .قيام نظام إقتصادي مزدهربالتالي و 

ونظرا لأهمية موضوع آثار الرهن الرسمي كضمانة بنكية في التشريع الجزائري فقد قمنا 
 :بدراسته محاولين التوصل إلى إجابة على الإشكالية التالية

الرهن  ه الغير من خلال تجا و مدينهه اتجق المشرع الحماية الكافية للبنك أي مدى حق إلى
 ؟الرسمي

 :ن أجل تحقيق جملة من الاهداف وهيم كانتبحثنا دراستنا لموضوع إن 

 .رهن الرسميال آثار تحديد الإطار القانوني الذي ينظم -
 .بيان حقوق المدين الراهن على العقار المرهون وحدودها -
ختلاو ن و لمرها على العقار التنفيذالتطرق إلى إجراءات  - لمنفذ اها على حسب الشخص فا 

 .ضده
جراءو بيان شر  - المحافظة العقارية لدى ت قيد الرهن الرسمي في السجل العقاري اط وا 

 .ومدى حجية الرهن بعد القيد

ضمانة بنكية في كآثار الرهن الرسمي " المنهج المتبع في دراستنا لموضوع صوص وبخ
 على المنهج الوصفي بالدرجة الأولى وذلك لما يحققه من الإعتمادوهو  "التشريع الجزائري 

الآثار المترتبية  ، سواء كانت في الآثار بين المتعاقدين أوتوضيح وتبيان آثار الرهن الرسمي
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، فالمنهج الوصفي ضروري في مثل هذه الدراسة النظرية التي تتطلب وصف بعد قيد الرهن
 أن  حتى تصل إلى ذهن القارئ بسهولة  إلا لجميع البيانات الخاصة بالموضوع وتبسيطها

أجل تحليل بعض النصوص  وبالتالي إستخدمنا المنهج التحليلي منالوصفي غير كافي  المنهج
ع المشر  وأما في حالة سه. لجزائري وتفسيرهاإلى نية المشرع ا الوصول ، محاولينالقانونية

و نص أالموضوع ولم يتم التطرق إليها، في لبعض المسائل التي رأينا أهميتها ه الجزائري لتنظيم
 اتعليها ضمنيا إضطررنا للإستعانة بالأسلوب المقارن لتبيان طريقة تنظيمها في التشريع

 .المقارنة

ة تعتمدها البنوك فتحتاج هذه الدراسة إلى الإهتمام يانة قو وبما أن الرهن الرسمي يعد ضم
مقابلة داخل  لذالك قمنا بإجراء للموضوعبالجانب العملي ومدى توازنه مع الإطار القانوني 

  .بعض المعلومات من الواقع العملي مؤسسة بنكية من أجل الحصول على

وترجع  الموضوع فهناك أسباب ذاتية وأخرى موضوعيةاختيار أسباب أما إذا ما أتينا إلى 
يعد الشريعة لمدني، الذي القانون االموضوعات المتعلقة بدراسة لى ميولي الأسباب الذاتية إل

 اهتماميدراسة الرهن الرسمي وبالتحديد آثاره يرجع إلى في ي ت، ورغبالعامة للقانون الخاص
ختيار ، أما الأسباب الموضوعية التي دفعتني لاالتي لها علاقة بالحقوق العقاريةبالمواضيع 
ة بنكية عتماد البنوك على الرهن الرسمي كضمانا هو من مجموع المواضيع المقترحة فالموضوع 

 .، وانتشاره في الوقت الحاليفعالة

الدراسات السابقة التي تناولت موضوع لقد اعتمدنا في دراسة موضوعنا على العديد من      
ة ، المذكرة الأولى للطالبرتين نذكرهما بترتيب زمني كالآتيمذك، وقد اخترنا منها الرهن الرسمي

الرهن الرسمي  ءإنشاوهي مذكرة ماجستير في العقود والمسؤولية تحت عنوان  "زليخة لحميم"
كانت دراسة الطالبة و  5991/5991، سنة القانون المدني الجزائري مقارنا ه فيءنقضااو 

نقضاءهفيه أشمل وأعم من موضوع بحثنا حيث تناولت  أما موضوع  ،إنشاء الرهن الرسمي وا 
 دراستها وكان مجال ،الرسمي كضمانة بنكية في التشريع الجزائري آثار الرهن عن هو فبحثنا 

 ،اتبعت المنهج المقارن كأساس للدراسةلذلك ، يع الجزائري والتشريعات المقارنةفي التشر 
يتناول مفهوم التأمينات  فصل تمهيديإلى قسمتها ة تختلف عما اعتمدناه حيث خطاعتمدت و 

  .بعنوان إنقضاء باب ثانيو مي إنشاء الرهن الرس، باب أول بعنوان بابينو وظهورها، 
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وهي مذكرة ماجستير فرع عقود  "بنت الخوخ مريم"أما المذكرة الثانية فهي للطالبة 
، وهذه المذكرة 1155/1151، سنة ة الرهن العقاري كضمانيفعالعنوان ومسؤولية تحت 

إلا أن الطالبة  ،البنك والمدينتؤدي الى تحقيق الحماية والثقة بين التي موضوعها فعالية الرهن 
كل ما يزيد من  إلىها ت، بل تعدة من خلال آثار الرهن الرسمي فقطلم تبحث عن هذه الفعالي

ى ، وقسمت خطتها إللتي تنقص من فعالية الرهن الرسميالمخاطر ا ت مختلفبرز أ و ته،فعالي
لرسمي سواء كانت فيه الضمانات التي تزيد من فعالية الرهن ا ت، فصل أول تناولفصلين
، ت مستحدثة ضمن نصوص قانونية خاصةو ضماناأات قانونية كحق التتبع والأفضلية، ضمان

 .من فعالية الرهن الرسمينقص تالبنك و التي يتعرض لها والفصل الثاني تناولت فيه المخاطر 

آثار الرهن الرسمي كضمانة بنكية " الخطة المتبعة في هذه المذكرة التي موضوعها إن 
، الفصل الأول بعنوان آثار الرهن الرسمي إلى فصلين ثم تقسيمها "في التشريع الجزائري 

، ا الدائن المرتهن والمدين الراهنوتكون هذه الآثار فيما بين المتعاقدين وهم ،المتربتة عن العقد
لتزامات للمدين الراهن تقابلها حقوق الدائن المرتهن دون وجود إلتزا مات وهي عبارة عن حقوق وا 

، أما الفصل الثاني تحت عنوان آثار الرهن الرسمي لجانب واحدكون الرهن الرسمي عقد ملزم 
 أول قيد الرهن الرسمي،و مبحث ثان ، مبحثئة بعد القيد، وقسم هذا الفصل إلى مبحثينشالنا

أثار قيد الرهن في مواجهة الغير التي تتمثل في الأثر لشيء للقيد والذي أخذ به المشرع 
ست الجزائري وحق الدائن المرتهن لأفضلية على الدائنين العاديين فاء حقه بايفي تتبع العقار وا 
 .والدائنين التاليين له في المرتبة

 


